
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    فيه أي بعده قال في المدونة لأنه إنما يرجع على ما كان مرهونا عليه وقال سحنون يباع

قبل الأجل اللخمي وهو أحسن المصنف في التوضيح هذا مناف لتوجيه المشهور برجوعه لما كان

عليه وهو بيعه بعد الأجل فإن زاد ثمنه على الفداء والدين فهو للراهن إذ تسليمه لم يقطع

حقه فيه وإن فداه المرتهن من الجناية بإذنه أي الراهن فليس الرهن رهنا به أي الفداء

وهو سلف في ذمة الراهن ولو زاد على قيمة الرهن قاله محمد بن المواز وقال مالك وابن

القاسم يكون رهنا بالفداء وهو المذهب ولو قال كبإذنه لمشى عليه مع إفادته أنه يجري فيه

قوله ففداؤه إلخ ابن عرفة ولو فداه بإذن ربه ففي كونه رهنا فيما فداه به مع دينه مطلقا

أو إن نص على كونه رهنا بالفداء نقل الشيخ عن الموازية قول ابن القاسم مع مالك ومحمد

مع أشهب المتيطي خالف كل من ابن القاسم وأشهب قوله فيمن أمر من يشتري له سلعة ينقد

ثمنها عنه قال ابن القاسم لا تكون بيد المأمور رهنا فيما دفع وقال أشهب هي رهن به ابن

عرفة ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عليه حكم وصفه ولأشهب يتقدم

اختصاص الراهن بمال العبد قبل جنايته فاستصحب وعدم تقدم اختصاص الأمر بالسلعة قبل

الشراء و إن قضي بضم فكسر بعض الدين المرهون فيه سواء قضاه الراهن أو نائبه وبقي على

الراهن بعضه أو سقط بعضه عن الراهن بغير قضاء بإبراء أو هبة أو صدقة أو طلاق قبل بناء

فجميع الرهن رهين فيما بقي من الدين بعد قضاء بعضه أو سقوطه ابن عرفة لأن كل جزء من

الرهن رهن بكل جزء من الدين الذي رهن فيه
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